مسودّة نهائية
مدنٌ

تعمل معاً من أجل المهاجرين واللاجئين
النّص الخاص بإعلان مراكش

الذي سيتمّ اعتماده في
المنتدى الخامس لرؤساء البلديات حول التنقّل والهجرة والتنمية البشرية

8 كانون الأول / ديسمبر 2018
المقرّر عرضه خلال

المؤتمر الحكومي الدولي

بيان المدن بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية

11 كانون الأول / ديسمبر 2018

و

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاق العالمي من أجل اللاجئين

17 كانون الأول/ديسمبر 2018
نطلب من المدن المصادقة على هذه المسودّة النهائية قبل 5 كانون الأول/ديسمبر 
عبر  إكمال البريد الإلكتروني الوارد أدناه وإرساله على العنوان التاليdeclarationmarrakesh@gmail.com 
أعزائي أعضاء فريق إعلان مراكش،
بالنيانة عن مدينة (اسم المدينة، البلد) وبالنيابة عن رئيس بلديتنا (اسم رئيس البلدية أو اسم المسؤول عن المدينة)، أصادق بموجب هذا البريد الإلكتروني على إعلان مراكش الخاص برؤساء البلديات الذي يحمل عنوان "مدنٌ تعمل معاً من أجل المهاجرين واللاجئين" المزعم إعلانه في المنتدى الخامس لرؤساء البلديات حول التنقّل والهجرة والتنمية البشرية المنعقد في مراكش في 8 كانون الأول / ديسمبر 2018 وفي المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد بيان بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية في 10 كانون الأول / ديسمبر 2018.

أرجو إضافة اسم مدينتنا على قائمة الموقعين على إعلان مراكش الخاص برؤساء البلديات

STATEMENT" 




 إعلان مراكش الخاص برؤساء البلديات 
نحن، رؤساء البلديات وقادة المدن من مختلف أنحاء العالم، 
إذ نجتمع هنا في المنتدى الخامس لرؤساء البلديات حول التنقل والهجرة والتنمية البشرية، 

نغتنم الفرصة لمخاطبة القادة الوطنيين أثناء اجتماعهم في مراكش لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية، ثم الاتفاق العالمي من أجل اللاجئين لاحقاً في نيويورك، 

ونعلن ما يلي:

 نثني على
· الخطوة التاريخية التي يمثّلها الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين لمعالجة تحدّيات الهجرة الدولية والتهجير القسري والاستفادة من فرصهما، والدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين حول العالم وصون كرامتهم. 
· الاعتراف الكامل والرسمي بدور السلطات المحلية في تطبيق الاتفاقين ومتابعتهما ومراجعتهما. 
نذكّر
· بالبيانات والالتزامات
 الصادرة عن المدن وشبكاتها في مختلف مراحل العمليات التحضيرية المفضية إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين، وبتطلّعنا إلى أن يعزّز كلا الاتفاقين الحوكمة المتعدّدة المستويات والدامجة والمنسّقة
. وأن يعودا بالفائدة على المهاجرين واللاجئين.
نؤكّد من جديد
· أنّ الهجرة تبقى ظاهرةً حضريةً ومحلية. ورغم اعترافنا بأنّ سياسات الأهلية ذات الصلة بالهجرة هي امتيازٌ من امتيازات الدولة، فإنّ المدن حول العالم هي في طليعة الجهات التي تُعنى بإدارة آثار الهجرة وتعزيز المجتمعات الدامجة والآمنة والمستدامة. 
· الدور المتزايد الذي نؤديه نحن المدن والسلطات المحلية، والمجموعة المتنامية من المسؤوليات التي نتولّاها عند تزويد المهاجرين واللاجئين بالدعم، وضمان دمجهم بنجاح ضمن مجتمعاتنا. ولما كانت المدن هي أولى الجهات المستجيبة، فهي لا تنفكّ تبتكر وتطوّر حلولاً عمليةً يمكن أن تخلّف تأثيراً إيجابياً على مختلف المستويات الوطنية.
· المدن هي قوّةٌ للتغيير، وجهودنا ومشاركتنا الفاعلة ستكون، بالتالي، ضروريةً لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين. 
· الحوار المنظّم مع الحكومات المحلية حول قضايا الهجرة على المستويين الوطني والدولي أساسيٌّ لضمان تنفيذ الاستجابات الملائمة وتطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظّمة والنظامية والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين.
نلتزم
· بالنهوض بمبادئ كلا الاتفاقين معاً وأهدافهما. فرؤيتهما المشتركة تعزّز رؤيتنا كقادة لمدننا - لا سيّما "عدم ترك أحد خلف الركب
" وجعل المدن "شاملةً للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" (هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 11). 
· بالتضامن مع المدن وتعزيز التنسيق في ما بينها، مع الاعتراف أنّ السياق يختلف بين مدينة وأخرى، مما يتطلّب اعتماد مقاربات مختلفة. 
· بالعمل، بما في ذلك: تطبيق البرامج المحلية والمشتركة، وضمان تنسيق أكبر للخدمات المقدّمة على المستوى المحلي، واختبار مقاربات جديدة لإفساح المجال أمام الحلول المبتكرة، وحشد موارد مالية لدعم جهودنا، وتحسين القدرة على جمع البيانات وقياس التقدّم، وإنشاء مسارات عمل مستدامة بين المدن، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، ومتابعة مسار الدبلوماسية والمناصرة المشتركة على المستوى الحضري. 
· بلعب دور محوري في صياغة خطاب أكثر إيجابية حول الهجرة من خلال تطوير الحلول وإظهار الأدلة حول ما يناسب المهاجرين والعائلات والمجتمعات والمدن. 
في ما يتعلق بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تحديداً، نلتزم بما يلي

· الموافقة على مجموعة متنوّعة من المبادئ التوجيهية المترابطة والشاملة المحدّدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مع التشديد على اعتماد نهجٍ يركّز على الإنسان في مجال الهجرة، ونُهُجٍ مراعية للنوع الاجتماعي والطفل عند الدفاع عن حقوق المهاجرين وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين المستضعفين وخصوصاً الأطفال.
· العمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق الهدف 2، مع التخفيف من أثر العوامل السلبية والهيكلية التي تُرغم الأشخاص على مغادرة بلدهم المنشأ، والترويج للمزيد من البحث في الفرص التي يمكن أن تقدمها الهجرة الدائرية ودعم الشراكات والبرامج الثنائية بين المدن 
· تسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أربعة أهداف ذات أولوية، خاصّةً من أجل: 
· معالجة مواطن الضعف والحدّ منها (الهدف 7) بما في ذلك صون حقوق الإنسان التي يتمتع بها المهاجرون وحمايتهم من الاستغلال - مع التشديد على صون حقوق الأطفال- من خلال إجراءات هدفها ضمان توفير المساعدة القانونية والمعلومات؛ وتوفير الرعاية للأطفال الذين فُصلوا عن عائلاتهم والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية من دون تمييز؛ والوصول إلى موارد السلامة العامة كالمناطق الآمنة للإبلاغ عن الجرائم وآليات حماية المهاجرين من الاستغلال. 
· تزويد المهاجرين بإمكانية الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية (الهدف 15)، بما في ذلك ضمان وصول السكّان بشكلٍ متساوٍ إلى خدمات المدينة، بغضّ النظر عن وضعهم كمهاجرين أو  وضعهم القانوني؛ وتوفير المعلومات، وآليات الإحالة، ومبادرات التوعية بشأن الخدمات المتوفّرة؛ والمدافعة عن وصول جميع الأطفال والمراهقين إلى التعليم، بغضّ النظر عن وضعهم كمهاجرين أو وضعهم القانوني. 
· تمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق الدمج الكامل والتماسك الاجتماعي (الهدف 16) بما في ذلك ضمان مشاركة المهاجرين (عبر هيئات استشارية بقيادة المهاجرين ومجالس شباب المهاجرين)؛ وتوطيد شراكتنا مع مجموعةٍ متنوّعةٍ من أصحاب المصلحة لتسهيل دمج المهاجرين المكاني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي عن طريق المبادرات التي تركز على الشباب؛ ونشر التوعية بشأن احتياجات المهاجرين ومساهماتهم؛ ومكافحة الشائعات والأفكار النمطية والمعلومات المضلّلة. 
· القضاء على كافة أشكال التمييز وتعزيز خطاب عام قائم على الأدلة لتشكيل التصوّرات تجاه الهجرة (الهدف 17) بما في ذلك تمكين قادة المجتمعات المحلية وإشراكهم من أجل كشف حالات التعصّب، والعنصرية، ورهاب الأجانب، وغيرها من أشكال التمييز ضدّ المهاجرين والمغتربين، ومنعها وفضحها؛ وتعزيز حملات نشر التوعية التي تستهدف مجتمعات المنشأ والعبور والمقصد، من أجل توجيه التصوّرات العامة نحو المساهمات الإيجابية. 
في ما يتعلق بالاتفاق العالمي من أجل اللاجئين تحديداً، نلتزم بما يلي
· المصادقة على المبادئ التوجيهية وأهداف الاتفاق العالمي من أجل اللاجئين وبرنامج عمله مع التشديد على الدمج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاجئين وقدرتهم على الحصول على الخدمات وكسب رزقهم من دون تمييز.
· تسريع جهودنا لتحقيق الاهداف التالية بالتعاون مع الحكومات الوطنية:
· دعم الاستقبال اللائق للاجئين وطالبي اللجوء (الفقرة 37): الاعتراف بدور السلطات المحلية والأطراف المحلية الأخرى كأوائل المستجيبين إلى حالات اللجوء الواسعة بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية وبدعم من أصحاب المصلحة المعنيين لرفع القدرة على الاستقبال (بما في ذلك تأمين مأوى للاجئين الجدد).
· تلبية احتياجات اللاجئين ودعم المجتمعات المحلية (الفقرة 66): إدراكاً منا أن المدن والسلطات المحلية قد تتأثر إلى حد كبير في المديين القصير والمتوسط، تقديم المساعدة من خلال خدماتنا بطرق يستفيد منها اللاجئون ومجتمعاتنا المحلية على حد سواء، وذلك بدعم من الأطراف المعنية الأخرى، عند الاقتضاء
· تشجيع المبادرات التي تدعم دمج اللاجئين واعتمادهم على أنفسهم (الفقرات 97 إلى 100): دعم وضع إطار عمل استراتيجي لدمج اللاجئين؛ وتنمية القدرات بدعمٍ من المجتمع الدولي للمساعدة في تذليل العقبات أمام عملية الدمج؛ وتعزيز الاحترام والعلاقات الجيدة وتمكين اللاجئين من تأمين معيشتهم.
· الانخراط في شراكات إقليمية وعالمية (الفقرة 38): مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات والمقاربات المبتكرة للاستجابة للاجئين في المناطق الحضرية بما في ذلك ترتيبات التوأمة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأصحاب مصلحة معنيين آخرين.
أخيراً، في ما يتعلق بآليات المتابعة والمراجعة، نلتزم بما يلي
· المشاركة في إجراءات المتابعة والمراجعة، والمساهمة في مراجعة أهداف الاتفاقين والتزاماتهما عن قرب وبالتعاون مع شبكة الحكومات المحلية، من خلال المشاركة في آليات رؤساء البلدية للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية والمساهمة في دعم شبكة الأمم المتحدة للهجرة ومنتدى الأمم المتحدة الدولي لمراجعة الهجرة 2022 والنسخة الأولى من المنتدى العالمي للاجئين 2019. 
· توطيد التعاون المتعدّد الأطراف في المدينة، واعتماد أو تطوير أدوات ومؤشّرات مشتركة لقياس مدى تقدّمنا، وجمع البيانات وتبادلها مع جهات فاعلة وطنية ودولية.  
ندعو المجتمع الدولي والحكومات الوطنية والقطاع الخاص إلى: 
· الأخذ بعين الاعتبار خبراتنا وأولوياتنا في صناعة السياسات والاستفادة من خبراتنا واستخلاص العِبَر من التدابير والبرامج التي تدعمها المدن، والارتكاز عليها، ودعم جهودنا والاستفادة من نجاحاتنا، بما في ذلك من خلال آلية بناء القدرات الخاصة بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة
· دعم وتشجيع مشاركة المدن في عمليات المتابعة والمراجعة. وبشكلٍ خاص، إشراك المدن- من خلال آليات قائمة رسمية-  كجهات فاعلة أساسية في منتدى استعراض الهجرة الدولية الخاص بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكمساهمين أساسيين في المنتدى العالمي للاجئين، والاجتماعات الرفيعة المستوى لاستعراض منتصف المدة، ومنصّات الدعم ذات الصلة
. 
· العمل مع شبكات مدن دولية أساسية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، وتطبيق البرامج المحلية أو المشتركة، وقياس التقدّم، وجمع البيانات وتبادلها مع جهات فاعلة وطنية ودولية. 
· تقديم الدعم والمشاركة في المبادرات الجديدة وضمان الروابط مع القاعدة الانتخابية للحكومات المحلية وخصوصاً مجلس رؤساء البلديات للهجرة ومهمته في رفع قدرة جميع المدن على المساهمة في صياغة سياسة دولية للهجرة واللجوء ووضع مؤشّرات لحوكمة الهجرة من أجل المدن (منظمة الهجرة الدولية - وحدة الاستخبارات الاقتصادية في الإيكونوميست) واستحداث آليات لضمان تمويل المدن والحكومات المحلية عن طريق الصندوق الائتماني متعدد المانحين التابع للاتحاد الأوروبي لدعم المدن في البلدان النامية والمدن الثانوية.
· تطبيق الالتزامات التي اتُّخذت بموجب الخطة الحضرية الجديدة من أجل دعم المدن، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي، على ضوء مساهمات الهجرة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في الحياة الحضرية. 
�  إعلان برلين خلال المنتدى الرابع لرؤساء البلديات (حزيران/يونيو 2017)، إعلان ميشيلين حول الهجرة (بدعم من منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتّحدة- تشرين الثاني/نوفمبر 2017)، وورقة موقف ميتروبوليس، (تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بموافقة 149 مدينة) المقدمة إلى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة، والتوصيات إلى الميسّرين المشاركين حول نصّ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين (أيار/مايو 2018، بموافقة 41 مدينة)، وإعلان البرلمان العالمي لرؤساء البلديات حول الأطفال المهاجرين (كانون الأول/ ديسمبر 2017) وإعلان بريستول (تشرين الأول/أكتوبر 2018)








�  سبق وأُخذ هذا المبدأ في الاعتبار في الخطة الحضرية الجديدة (2016) وإعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (2016). يدعم كلا الاتفاقين الحوكمة الدامجة متعدّدة المستويات. فيعترف الاتفاق العالمي من أجل اللاجئين أنّ السلطات المحلية والمجتمعات المحلية هي، في أغلب الأحيان، أولى الجهات المستجيبة لتحرّكات اللاجئين واسعة النطاق، وأنها من الجهات الفاعلة التي تختبر أكبر تأثيرٍ على المدى المتوسط. أما الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، فيتعرف أنّ النهج القائم على مشاركة الحكومة بأكملها مطلوب لضمان اتّساق السياسات أفقياً وعمودياً في مختلف القطاعات وعبر مختلف المستويات الحكومية، وأنّه ينبغي اتّخاذ إجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية لتحقيق أهداف الاتفاق بنجاح. 


�  برنامج عمل التنمية المستدامة 2030


�  ضمن إطار متابعة ومراجعة الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي من أجل اللاجئين، أُطلقت دعوة لإشراك الحكومات المحلية واستشارتها بشأن صياغة مؤشّرات خاصة بالاتفاق العالمي من أجل اللاجئين (كما هو مفصّل في الفقرة 102 من الاتفاق)، وإشراكها كلاعب أساسي في المنتدى العالمي للاجئين، والاجتماعات رفيعة المستوى لاستعراض منتصف المدة، ومنصات الدعم ذات الصلة. 





